                         (الفتاوى الحديثية)
س1:ماقول فضيلتكم في تجريح ابن حبان وتضعيفه وتوثيقه للمجاهيل؟ 
ج1: ابن حبان كما يقولون على طرفي نقيض، متشدد في التجريح جدًا، كما في كتابه" المجروحين "وفي المقابل متساهل في التوثيق، ولكن له شرط وقد وفي به

قَالَ فِي خطْبَة كِتَابه أنه لم يحْتَج فِيهِ إِلَّا بِحَدِيث اجْتمع فِي كل شيخ من رُوَاته خَمْسَة أَشْيَاء الْعَدَالَة والصدق وَالْعقل بِمَا يحدث وَالْعلم بِمَا يحِيل من مَا يروي والخلو من التَّدْلِيس فَكل من اجْتمع فِيهِ هَذِه الْخِصَال الْخمس احتججنا بحَديثه وكل من تعرى عَن خصْلَة مِنْهَا لم يحْتَج بِهِ إِلَى أَن قَالَ ولعلنا قد كتبنَا عَن أَكثر من ألفي شيخ من (أسفيجاب) إِلَى الْإسْكَنْدَريَّة وَلم نرو فِي كتَابنَا هَذَا إِلَّا عَن مائَة وَخمسين شَيخا [أَو] أقل أَو أَكثر وَلَعَلَّ معول كتَابنَا هَذَا على نَحْو من عشْرين شَيخا مِمَّن أدرنا السّنَن عَلَيْهِم قَالَ (وَمن اخْتلف فِيهِ) كسماك بْن حَرْب وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن يسَار وَحَمَّاد بن سَلمَة وَأبي بكر بن عَيَّاش وأضرابهم فَمن صَحَّ عِنْدِي بِالِاعْتِبَارِ أَنه ثِقَة احتججت بِهِ وَلم أعرج على قَول من قدح فِيهِ وَمن صَحَّ عِنْدِي أَنه غير عدل لم أحتج بِهِ وَإِن وَثَّقَهُ بعض أَئِمَّتنَا قَالَ وَأما زيادات الْأَلْفَاظ فِي الرِّوَايَات فَلَا نقبل شَيْئا مِنْهَا إِلَّا عَمَّن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْفِقْه ..." ومن هنا رجح تصحيحه بعض العلماء على تصحيح الحاكم .

قال السيوطي : مَا سَاهَلَ البُسْتِيُّ فِي كِتَابِهِ ... بَلْ شَرْطُهُ خَفَّ وَقَدْ وَفَّى بِهِ
س2:سلمك الله يا شيخنا،ما الحكم على مستدرك الحاكم؟وإذا قال على شرطهما؟ 
ج2: لا يوجد حكم إجمالي لأنه لا بد من تتبع كل حديث على حدة إلا إذا سكت الذهبي يكون هناك نوع من الاستئناس، وسكوت الذهبي فيه إشكال من ناحية النسخ، هل هو سكت على قول الحاكم صحيح! أو إسناده صحيح!، أم سكت الحاكم فسكت الذهبي!، فبسكوت الذهبي تقول وافقه الذهبي، فلذلك الصواب أن يحرر الإسناد ويحكم على كل إسناد بما يليق به، لأنه يوجد لبس في هذا الأمر وخلط،حتى لو قال على شرطهما،فهو يقول على شرطهما فيما يظن هو.
س3:سلمك الله ياشيخنا:هل يؤخذ العلم عن المتأخرين أم المتقدمين؟ومَن المتأخرون ومن المتقدمون؟
ج3: المتأخرون أخذوا من المتقدمين، وهذا شيء جديد لم يعرفه علماء هذا العصر، وبعض الناس اخترعوا و فرقوا بين المتقدمين والمتأخرين بفاصل زمني محدد، المتأخرون أخذوا عن المتقدمين، ثم إن من يقول هذا لا يستطيع أن يحدد لنا من المتقدم ومن المتأخر إلا ببعض التحكُم، يقول آخر المتقدمين الدارقطني، فمن قال هذا!، الدارقطني متوفي في سنة ثلاثمائة وخمس وثمانين، لماذا لا تقول آخر المتقدمين سنة أربعمائة أو خمسمائة أو قبل ذلك يعني ثلاثمائة، أو ثلاثمائة وثلاثة سنة وفاة النسائي، فهذا فيه نوع من التحكم وليس عليه دليل، لذلك أنكره على قائله عامة المحدثين في هذا العصر، أنكروا على قائل هذا الكلام هذا التقسيم وردوا عليه في الكتابات وفي الأشرطة، وفي الرسائل، وابن حجر المتوفى في(852ه ) من المتأخرين، والمتأخرون لخصوا لنا كلام المتقدمين ووضعوه لنا في قواعد سهلة قريبة وقربوها لنا وفسروا لنا كلامهم، كما فعل في "تقريب التهذيب" وكما فعل في "تعجيل المنفعة" واللسان وغيرها وكما فعل الذهبي وغيره، فإذا تركنا كلام الخطيب وابن الصلاح و المزي وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن القيم وابن كثير و الذهبي والعلائي وكلام العراقي وكلام ابن رجب وكلام ابن حجر و السخاوي و السيوطي وكلام مَن بين هؤلاء ذهب العلم جملة، فهذا تحكم ليس فيه أثارة من علم واخترعه بعض الناس بدون أي دليل للأسف الشديد، وكان المتأخرون خير سلف للمتقدمين، 

لخصوا كلامهم وقربوه للناس وعلى كل الجميع موجود في الكتب فليراجع الطالب هذا وذاك ونحن في حاجة لكل هذا و رحمة الله على الجميع .

س4:سلمك الله ياشيخنا,ماذا نفعل إذا علل المتقدم حديثًاوجاء المتأخر وصححه أو حسنه؟
ج4: إذا كان المتقدم عله بطريق واضح وهذا الطريق هو الذي وقف عليه المتأخر فعليه أن يرجع لقول المتقدم لعلو شأنهم وسعة علمهم واحاطتهم بالروايات ، أما إذا صححه أو حسنه من تأخر من طرق أخرى لم يذكرها المتقدم فله ذلك والأمر في هذا واسع..

 (تابع) س4: ومن نُقدم إذا صحح المتأخر حديثًا من نفس طريق المتقدم الذي علَل هذا الحديث؟
(تابع) ج4: كما سبق ، المتقدم إذا نص على التعليل بعلة في حديث واضح في نفس الحديث، فالمتأخر بين خيارين: إما أن يذكر نفس الحديث أو نفس الطريق فيصححه حيث علله المتقدم، فالأولى أن يُلتزم بتعليل المتقدم لما سبق، أما إذا أورد  دليلا لم يذكره المتقدم فيكون تصحيح ذلك عندئذ له وِجهة.

س5:هل هناك فرق بين قول المتقدم وقول المتأخر"هذا الحديث إسناده صحيح"؟
ج5: هناك فرق كبير بين الكلمتين: إذا قلت هذا الإسناد صحيح عند المتأخرين فليس في هذا حكم على الحديث بالصحة، بل الحكم على رجال الحديث أنك وقفت على توثيقهم فقط، فقد تكون هناك علة في الحديث تحتاج إلى نوع من السبر والبحث كإرسال خفي أو تدليس ونحو ذلك، أما إذا صرح واحد من الأئمة المتقدمين بكلمة فقال هذا الحديث "إسناده صحيح" أو "صحيح فقط" فيندرج الحكم على الحديث سندًا ومتنًا، لماذا؟ لأنه يبعد أن الإمام المتقدم يقف على علة في الحديث ولا يبينها، كالإمام  الكبير أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وعلي بن المديني والإمام أحمد، فيبعد أن يقف على علة في الحديث ولا يبينها ويقول إسناده صحيح، فطالما قال إسناده صحيح فمعناه أنه يُمشي الحديث إسنادًا ومتنًا، أما المتأخرون إذا قالوا إسناده "صحيح فقط"، ولم يقل غير صحيح، كالحافظ ابن حجر ومن بعده كأحمد شاكر فإنه يعني إسناد الحديث صحيح ورجاله ثقات لكن يظل النظر في الحديث ،هل توجد فيه علة أم لا؟، فهو ا يُعلق القول بصحة ويقول لك أنه فقط نظر في الرجال، فعليك أن تنظر في تعليل الحديث من ناحية المتن أومن ناحية وجود تدليس أو إرسال خفي في الإسناد  ونحو ذلك.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

